الاجابات النموذجية

دولة الكويت

القسم الاول القانون التجاري





(34علامة)
السؤال الاول:







(17علامة)
(أ)يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي: (10علامات) 
1- عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها. 
2- الجهة اوالبلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت. 
3-طريقة صنعها او انتاجها. 
4- العناصر الداخلة في تركيبها. 
5- اسم او صفات المنتج اوالصانع. 
6- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
 7- الأسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.
(ب) 1.اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الأختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف.(5علامات) 
   2.ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.





(علامتين)








السؤال الثاني: 






(17علامة)
(1) عقد الرهن: يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.

(علامة)

متى يعتبر نافذاً في حق الغير: لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص اخر يعينه العاقدان، وفي حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.






(علامتين)
 و يتم رهن الحقوق التالية :- 
1- الحقوق الثابتة بصكوك  اسمية : بنزول كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان ويقيد في دفاتر الهيئة التي اصدرت الصك. ويؤشر به على الصك ذاته. (علامتين)
2- الحقوق الثابتة بصكوك لأمر: بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان. (علامتين)
3- الحقوق الثابتة بصكوك أخرى: باتباع الأجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق.(علامتين)





(ب)الشيك: ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد او لحامله 






(علامتين)

البيانات الالزامية التي يجب ان يتضمنها الشيك:                     (4علامات)

    1- لفظ " شيك" مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 
    2- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. 
    3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه).  

    4- اسم من يجب الوفاء له او لأمره.

    5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 
   6- مكان الوفاء. 
   7- توقيع من انشأ الشيك ( الساحب).

الأثر المترتب على خلو الشيك من إحدى البيانات الإلزامية:     (علامتين)

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، الا في الحالتين الآتيتين: 
أ- اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- اذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه . واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.  

القسم الثاني: قانون الشركات 




(33علامة)
السؤال الاول:







(16علامة)
(أ) يتألف العنوان التجاري لشركة التضامن من اسماء جميع الشركاء، او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة كلمة -وشركاه- او ما يفيد هذا المعنى. ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.





(4علامات)

- كل شخص اجنبي عن الشركة يرضى مختارا بادراج اسمه في عنوان الشركة يصبح مسؤولا عن التزاماتها تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الاسم. (علامتين) 
(ب) تنقضي شركة التضامن باحد الامور الاتية: 
      1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 



(علامة)

      2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله. 


(علامة)

      3- ضياع جميع اموال الشركة او ضياع جزء كبير منها بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة. 







(علامة)

     4- شهر افلاس الشركة. 





(علامة)
     5- الحجز على احد الشركاء او شهر افلاسه.


(علامة)
     6- اجماع الشركاء على حل الشركة. 



(علامة)
     7- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.  



(علامة)
(ج) لا يجوز للشركة اصدار سندات الا بعد استيفاء الشروط الاتية: 
     اولا- ان يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به كاملا. 
(علامة)

     ثانيا- الا تجاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة رأس مالها المكتتب به، ويستثنى من ذلك بنوك التسليف العقاري والصناعي والزراعي. 


(علامة)

    ثالثا- ان يصدر من الجمعية العامة قرار باصدار السندات. 

(علامة)

السؤال الثاني:







(17علامة)
(أ)اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة، خلفه فيه من كان حائزا لاكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة، واذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. 




(3علامات)

اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية، فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر اخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.  






(3علامات)
(ب)طرق اندماج الشركات:

1. بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة.(علامة)

2.بطريق المزج وهو حل شركتين او اكثر وانشاء شركة جديدة منهما.(علامة)
   اجراءات الإندماج بطريق الضم:
      1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.     


(علامة)
      2 - استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركات المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. 

(علامة)
    3- تصدر الشركة الدامجة قرار بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 
(علامة) 
    4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 
(علامة)
    5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس الشركة الدامجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها. 


(علامة)
(ج) الشركة القابضة: شركة الهدف منها تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم او حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها واداراتها واقراضها وكفالتها لدى الغير.  

(علامة)
  النشاطات التي تمارسها الشركة القابضة:



    1- اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الاقل. (علامة)

    2- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم صناعية او أية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت او خارجها. 







(علامة)
  3- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.










(علامة)
القسم الثالث قانون ضريبة الدخل :




(33علامة)
السؤال الاول:







(14علامة)
(أ)عبارتا (مزاولة العمل أو التجارة في الكويت) و( المزاولة للعمل أو التجارة في الكويت تشملان:

   1.الشراء والبيع في الكويت للاملاك أو البضائع أو الحقوق بها، وحفظ مكتب دائم في الكويت يجري فيه ابرام عقود البيع والشراء.



(علامتين)

   2.تشغيل أي مشروع اخر صناعي او تجاري في الكويت.
(علامتين)

   3.تأجير أية املاك واقعة في الكويت.



(علامتين)

   4.تقديم خدمات في الكويت.




(علامتين)

    ولاكنهما لا تشملان مجرد الشراء في الكويت للاملاك أو البضائع أو الحقوق بها.

(ب)يجري حساب الدخل حسب قانون ضريبة الدخل طبقا لاسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها دافع الضريبة عادة وبصورة منظمة لحفظ سجلاته.


(3علامات)
  واذا كان هذا الاسلوب المستخدم لا يعكس بصورة عادلة عن دخل دافع الضريبة فان الحساب يجري طبقا للاسلوب الذي يعطي صورة عادلة عن الدخل


(3علامات)

السؤال الثاني:







(19علامة)
(أ)اذا حققت أي مؤسسة او هيئة خسارة اثناء ممارستها تجارة او عملا في الكويت خلال الفترة الخاضعة للضريبة، فان هذه الخسارة يجري حسابها حسب قانون ضريبة الدخل بصورة مماثلة لحساب الدخل، واذا لم تنل تلك الهيئة تخفيفا كاملا بصدد هذه الخسارة فانه يجوز لتلك الهيئة أو المؤسسة أن تطالب بوجوب تدوير أي جزء من تلك الخسارة التي لم تنل أي تخفيف بقدر الامكان بموجب خصم ذلك من /أو قيده على حساب مقدار الدخل المتعلق بتلك التجارة أو العمل في أثناء الفترات التالية الخاضعة للضريبة.
ان أي تخفيف بموجب هذه المادة يجب اعطاؤه بقدر الامكان في أول فترة تالية خاضعة للضريبةالمشار اليها، وبقدر ما يكون ذلك غير ممكن فان التخفيف يعطى في الفترة التي تعقب الفترة الاولى المذكورة، وهلم جرا.




(6علامات)

(ب)أولا:غرامة تأخير تقديم الاقرار الضريبي:

1.تحسب من تاريخ وجوب تقديم الاقرار الضريبي وحتى تاريخ تقديمه. (علامة)

2.تحسب من تاريخ وجوب تقديم الاقرار الضريبي وحتى تاريخ كتاب الربط اذا لم يقدم اقرار.









(علامة)

3.مبلغ الغرامة يحسب على اساس مبلغ الضريبة من واقع الربط النهائي. (علامة)

4.لن يعتد بالتمديد الممنوح من قبل الوزارة ما لم يلتزم دافع الضريبة. (علامة)
ثانيا:غرامة تأخير سداد الضريبة:

1.غرامة تأخير سداد اقساط الضريبة:

           أ-حالة تقديم الاقرار الضريبي(مع وجود ضريبة من واقع الاقرار)(3علامات)
             *تحسب الغرامة من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد الفعلي.


     *تحسب الغرامة على اساس مبلغ قسط الضريبة من واقع الاقرار.


  ب-حالة عدم تقديم الاقرار الضريبي:



(علامتين)

     *تحسب من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد الفعلي.
             *تحسب الغرامة على اساس مبلغ قسط الضريبة من واقع الربط.


2.غرامة تأخير سداد فرق الضريبة بالزيادة من واقع الربط:
(4علامات)
          أ-تمنح الشركة فترة مدتها 30 يوما لاستلام كتاب الربط وسداد فرق الضريبة تبدأ من تاريخ اصدار كتاب الربط.

ب-يسدد فرق الضريبة دفعة واحدة، الا اذا تم اصدار الربط وسداد الضريبة من واقعه قبل استحقاق بعض الاقساط من واقع الاقرار اذ يسدد نا يخص الاقساط المدفوعة سابقا مرة واحدة أما ما يخص بقية الاقساط فيحمل كل قسط بنصيبه من هذا الفرق ويسدد في تاريخ استحقاقه.

ج-في حالة عدم السداد تحسب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لنهاية الفترة المشار اليها في (أ) وحتى السداد الفعلي.


د-مبلغ الضريبة يحسب على اساس فرق الضريبة الناتج من الربط النهائي.

